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 رحمانی الدین اصحاب
 فی الافغانی بحوث مرکز فی
 الإسلامیة الثقافة و العقیدة قسم

 

 ،ةكمبيالات( الدوليتفاقية الأمم المتحدة بشأن السفاتج )الالإ

يومقارنتها بالفقه الإسلام،والسندات الإذنية الدولية  
 

 رحمانی الدین اصحاب
 

 ملخص البحث

( هي الهیئة القانونیة الرئیسة لمنظومة الأمم UNCITRALالتجاري الدولي )أن لجنة الأمم المتحدة للقانون 

وصاً قانونیة في عدد من المجالات مثل مجال تسوية المتحدة في مجال القانون التجاري الدولي. وتعُدّ اللجنة نص

ترونیة، والمدفوعات والنقل، والإعسار، والتجارة الإلكالمنازعات التجارية الدولیة، وممارسات العقود الدولیة، 

 اتفاقیة الأمم المتحدةو منها  بنى التحتیةالدولیة، والمعاملات المشمولة بضمان، واشتراء وبیع السلع، وتطوير ال

 .الات( الدولیة، والسندات الإذنیة الدولیةبشأن السفاتج )الكمبی

والحوالة إلا أنه لا يمكن إطلاق القول بأن السفتجة من شدة الصلة والتشابه الشديد والتداخل بین كل من السفتجة 

تم فیها الاتفاق حوالة ؛ نظراً لوجود مفارقات بین قواعد كل منهما .لذا ، فإنني أمیل إلى أنها معاملة مستقلة ي

السفتجة أن الفقه الاسلامي قد سبقت في  لبعد البحث والمباحثة حو نیتب. على وفاء مقدار من المال في بلد أخر

 ن،یقيفر یال تهایوعدم مشروع تهایأن انظار الفقهاء قد اختلفت في مشروع نیجنب هذا تب یذلک بقرون، وال

جنب  یمشروع، وال ریممنوع وغ یذلک فه یربحا وعل جريأن السفتجة تشبه القرض الذي  قولونيالجمهور 

ان السفتجة مشروعة  قولونيفهم  ةیمیوابن ت ةیمن الحنف نيالثاني وهم الحنابلة وبعض المتاخر قيالفرهذا 

 .وسلم هیالله عل یلکونها تعامل بها الصحابة فلو کانت ممنوعة لمنعها اصحاب الرسول صل

 ول أنأن نق عیلذا نستط الة،یصور الکمب یأن السفتجة من احد یتنص عل ةیالوضع نیجنب هذا القوان یوال

شاکلتهم اخذوا اصل السفتجة من الفقه الاسلامي وذلک لان الفقه الاسلامي کما اشرنا  یالامم المتحدة ومن عل

  .في المباحث السابقة اقدم واسبق بقرون هیال
 

 المقدمة

ن  أرسله الله رحمةً الحمد لله ربِّّ العالمین، والصلاةُ والسلا للعالمین، وعلى آله وصحبِّه م على من

ا بعد: ين، أمَّ  وإخوانِّه إلى يوم الدِّّ

قد ، ورية إلى نقل ماله من بلد إلى آخرانه قد يحتاج الإنسان في كثیر من معاملاته التجارية وغیر التجا

ه مأمون ، أو لأن في حمل، أو لكون الطريق غیر يكون نقل هذا المال غیر متیسر؛ إما لبعد المسافة

 توفیراً لهذا الجهد والعناء، ورفعاً للضیق .أو الكمبیالات مشقة ، فكانت إباحة السفتجة ونقله 

تعد السفتجة أو سند السحب أو الكمبیالة أو البولیصة أو البولیسة، أصل الالتزام الصرفي، فقديما لم 

بدايات الجماعات ارية، ولكن ظهرت منذ اسمه الالتزام الصرفي أو الأوراق التج يكن هناك شيء

السفتجة، ولو عدنا إلى المؤسسات القانونیة في نشأت السفتجة،  الإنسانیة ورقة تشبه وتأخذ حكم

إلى الإغريق والبعض الآخر نسبها إلى الرومان  فالبعض يعود بها إلى عهد حمورابي والبعض الآخر

 .ومن ثم انتقلت إلى أوروباالصین  لوا أن مصدرهاوالآخر نسبها إلى المصريین القدماء، وآخرين قا

رحمه الله فها علماء الإسلام منذ عهد مالك ابن انس عرلكن بالعودة إلى كتب الفقه الإسلامي، حیث 

بجواهر الإكلیل شرح مختصر سیدي خلیل ما يلي :عبارة سیدي  فوجد هجري 111الذي توفي سنة 

أو كعك ببلد أو خبز فرن بملة أو  دقیق بسالم و عفن شرطك…خلیل :"وحرم هديته أن لم يتقدم مثلها

  [1] عین عظم حملها كسفتجة إلا أن يعم الخوف"

فلولاها لاضُطر المدين إلى نقل مال الوفاء إلى بلـد الدائن، واضُطر الدائن إلى نقل المال إلى بلد 

السفتجة، لذا البحث في ضافیة، الأصل توفیرها، ومن هنا جاءت أهمیة الإتكالیف الالمدين، وهذه 

وددت أن اقارن بین اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن السفاتج )الكمبیالات( الدولیة، والسندات الإذنیة الدولیة 

مباحث، و ثلاثة ة، موالفقه الاسلامي في هذا الخصوص، وبنا علی ذلک تحتوي بحثي هذا علی مقد

ع ارجوا من الله أن ر والمراجوتحت کل مبحث مطالب، وفهرس الموضوعات، وفهرس المصاد

 يوفقني في اکماله وبه نستعین.
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مهم لانه يحل الكمبیالات لاشک أن البحث حول  :أهمية البحث

، و مشاکل الامة الاسلامیة، لانه يتعلق بحیات الناس الکثیر من

اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن السفاتج )الكمبیالات( بجانب الآخر هل 

موافق بشرع الله تعالی أم لا،  لیةذنیة الدوالدولیة، والسندات الإ

لأن المسلمون الیوم مواجة بهذه التعاملات فی معاملاتهم الیومیة 

  مع الأتباع و الشرکات الدول الأخری.

و ته واخترت هذا الموضوع لأهمی :سبب إختيار الموضوع

تفاقیة الأمم المتحدة بشأن السفاتج )الكمبیالات( إ الوضاحة فی

ومقارنتها بالفقه الإسلامي  والسندات الإذنیة الدولیةالدولیة، 

 فوفقني الله عزوجل بإعداد هذا البحث المهم.

ن موضوع الكمبیالة من الموضوعات التي لم أ مشكلة البحث:

تصرح بها في الفقه الإسلامي بهذا الإسم وهي معاملة تتعامل بها 

 أما ورد في البنوك التقلیدية وهي مشكلة عظیمة بالنسبة لحكمها

في الفقه الاسلامي باسم السفتجة مع تغییر استعمالها بنسبة 

الكمبیالات التي تستعملها قواعد الأمم المتحدةإ فبدأت بالتعريف 

هذه الإتفاقیة و بالمقارنة مع ذكر التكییف الفقهي لكي يتضح لي 

معالجة ولمن يطالع هذا البحث حكم الكمبیالة في الفقه الإسلامی. 

تجة في القوانین والاتفاقیات التجارية الدولیة المختلفة فسأحكام ال

في الأحكام والاختلاف  وما ينطوي على هذه المعالجة من تباين

في قبول التطبیق على الأقالیم الأجنبیة للقانون الوطني، خاصة إذا 

أساسیاً في التبادل التجاري الدولي وهي  ما علمنا أن للسفتجة دورًا

هذه العملیة والتي ستكون مكان انطلاقة،  يفتضم أصل الأحكام 

الصرف المختلفة في الحاضر والمستقبل، وهي ما يطلق  أدوات

 .علیها بطاقات الصرف والائتمان
 

 ث أهداف البح

اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن السفاتج )الكمبیالات(  معرفة اولا:

 الدولیة، والسندات الإذنیة الدولیة 

 .بیالة(لكم)ا السفتجة تعريف ثانیا:

 ثالثا: بیان اهمیة السفتجة.

مقارنة اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن السفاتج )الكمبیالات(  رابعا:

 الدولیة بالفقه الاسلامي.

 

 هذا البحث فهو على التالي:منهجي في  :منهج البحث
 

 صطلاحا من كتب الفقهاء. إ و ةعرفت الموضوع لغة من كتب اللغ

 مصادر والمراجع المعتمدة.استفدت في هذا البحث من ال

 استدللت بالآيات القرآنیة و عزوتها بتشخیص السورة و الآية .

 عملت بالتخريح الأحاديث و بینت حکمها.

بشأن السفاتج )الكمبیالات( الدولیة، اتفاقیة الأمم المتحدة قارنت 

بالفقه الإسلامی بضوة الأراء الفقهاء و  والسندات الإذنیة الدولیة

 ه الإسلامی و قواعده.أحکام الفق

 و بحثت فی الموضوع بمنهج التتبع و الإستقراة و التحلیل.

تفاقیة الأمم المتحدة بشأن : معرفة يونسترال و إالمبحث الأول

 )الكمبیالات( الدولیة، والسندات الإذنیة الدولیةالسفاتج 

 لجنة قانون التجارة الدولیةابین اولا فی هذا المبحث ا

UNCITRAL تفاقیة الأمم المتحدة بشأن السفاتج اذکر إ و بعدها

و أخیرا أشرح  )الكمبیالات( الدولیة، والسندات الإذنیة الدولیة

 الکمبیالة.

 :UNCITRAL قانون التجارة الدولیةلجنة المطلب الأول: ا

من أوائل الداعین  Clive Schmitthoff شمیتوف الأستاذ كان

التجارة الدولیة وقد  إلى أهمیة وجود تنظیم فعال لتوحید قانون

تها الجمعیة الدولیة للعلوم أبرز هذا المعنى فى الندوة التى نظم

نظمة فى لندن بتشجیع وتدعیم مالى من م 1691القانونیة سنة 

الیونسكو ، وقد اشترك أبرز أساتذة العالم من المتخصصین فى 

هذا المجال فى هذه الندوة ونشرت أعمالها والبحوث المقدمة فیها 

 The Sources كتاب بعنوان مصادر قانون التجارة الدولیةفى 

of The Law of International Trade, Edited by 

Schmitthoff, Stevens & Sons, London 1964.  لذلك لم

يكن غريبا ، عندما فكرت هیئة الأمم المتحدة فى تكوين لجنة 

توف أن تدعو الأستاذ شمی 1691لقانون التجارة الدولیة ، سنة 

لتستعین به فى وضع تقرير فى مجال توحید قانون التجارة 

ة الدولیة، وفى السنة التالیة قدم هذا التقرير معتمداً على الدراس

أعدها الأستاذ المذكور ، وعرض التقرير لتطور العمیقة التى 

قانون التجارة الدولیة وأشار إلى النجاح المحدود للمحاولات 

ون ، وقد أبرز التقرير أنه لا توجد هیئة المبكرة لتوحید هذا القان

من الهیئات المهتمة بتوحید القانون تتمتع بقبول دولى وتمثل 

سیاسیة والاقتصادية نظمها المصالح جمیع الدول على اختلاف 

وسواء كانت من الدول المتقدمة أو الدول النامیة مما يبرر 

ل دولى ضرورة وجود هیئة موحدة تدعو إلى التوحید وتتمتع بقبو

وانتهى الاقتراح إلى إنشاء لجنة جديدة تسمى لجنة الأمم المتحدة 

 لقانون التجارة الدولیة

United Nations Commission on international 

Trade Law. 

جمعیة العامة للأمم المتحدة وأصدرت قراراً فى ال واجتمعت

 بإنشاء هذه اللجنة التى عرفت باسم الیونسیترال 1699ديسمبر 

UNCITRAL  وهى تسمیة مأخوذة من الحروف الأولى لاسم

اللجنة باللغة الانجلیزية ، وضمت اللجنة عند تكوينها تسع 

منها سبع دول أفريقیة بینها مصر ، وعشرين دولة كأعضاء فیها ، 

وخمس دول آسیوية وأربع دول من أوروبا الشرقیة وخمس دول 

با ومن دول أخرى من أمريكا اللاتینیة وثمان دول من غرب أورو

 .منها الولايات المتحدة الأمريكیة

 اتفاقیات أو معاهدات وترويج إعداد اللجنة مهمة تكون أن واقترح

وقوانین موحدة  Model Laws وانینق ونماذج جديدة دولیة

وتقنین ونشر الاصطلاحات والشروط والعادات والأعراف 

 . التجارية الدولیة

 نیويورك فى لها اجتماع أول ةاللجن عقدت 1691 سنة ربیع وفى

 العظیم الإنجاز أن إلى الاجتماع هذا فى شمیتوف الأستاذ وأشار

صعوبات تذكر بسبب  دون أنشئت أنها ، اللجنة هذه بإنشاء تم الذى

طبیعة نشاطها باعتباره نشاطا فنیا غیر سیاسى من طبیعة قانونیة 

للمشاركة . وكانت هذه هى فعلا البداية التى تشكل حجر الأساس 

 [1] لفى أعمال هذه اللجنة على نطاق واسع من جمیع الدو

من  Working groups عمل مجموعات تكون أن للجنة ويجوز

د من الأعضاء للقیام بإعداد مشروع اتفاقیة أو تعديل عدد محدو

اتفاقیة أو لدراسة موضوع معین أو لوضع نموذج لقانون موحد أو 

 اختارت وقد.  اللجنةبعد ذلك فى لعقد موحد ثم يناقش هذا العمل 

 بدراستها تقوم موضوعات عدة1691 سنة لها دورة أول فى اللجنة

 - : وهى

 والوفاء والتأمین ، والنقل ، والتحكیم ، الدولى التجارى البیع

 والاعتمادات التجارية الأوراق طريق عن الدولیة بالديون

 فى الدول نبی التفرقة وتحريم ، الذهنیة والملكیة ، المصرفیة

 والتصديق ، التجارى والتمثیل ، الدولیة بالتجارة المتعلقة القوانین

الدولیة . وقررت اللجنة الأولوية ل التجارة مجا فى الوثائق على

للبیع التجارى الدولى ، وطرق الوفاء بالديون الدولیة ، والتحكیم 

 [3] التجارى الدولى
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 الدولیة الاتفاقیات من به بأس لا عدداً  الآن حتى اللجنة أنجزت وقد

 : أهمها النموذجیة والقواعد

للبضائع فى نیويورك سنة بیع الدولى ال فى التقادم مدة اتفاقیة -1

، والبروتوكول المعدل لاتفاقیة مدة التقادم فى البیع الدولى  1691

 . 1611للبضائع فى فیینا سنة 

 فى 1691 لعام للبضائع البحرى للنقل المتحدة الأمم اتفاقیة -1

 النفاذ دور ستدخل والتى هامبورج قواعد باسم وتعرف هامبورج

 . يتعلق بالدول المنضمة إلیها فیما 1661نة س نوفمبر أول فى

 فیینا فى للبضائع الدولى البیع عقود بشأن المتحدة الأمم اتفاقیة -3

 فیما 1611 سنة يناير أول فى النفاذ دور دخلت والتى 1611 سنة

 . إلیها انضمت التى بالدول يتعلق

 عمل عن تنبع لم والتى 1611 سنة نیويورك اتفاقیة فى النظر -1

اللجنة والمتعلقة بالاعتراف بقرارات التحكیم الأجنبیة وتنفیذها وقد 

.} 1616مارس سنة  6ذه الاتفاقیة فى انضمت مصر إلى ه

 . {6صفحة 

. 1611 يونیو فى الدولى التجارى للتحكیم النموذجى القانون -1

 قانون مشروع لوضع لجنة المصرية العدل وزارة شكلت وقد

ى وضعت مشروعا تبنت فیه القانون ولالد التجارى للتحكیم

 . الآن حتى القانون هذا يصدرالنموذجى للیونسیترال ، ولم 

 الدولیة(  الكمبیالات)  السفاتج بشأن المتحدة الأمم اتفاقیة -9

 فیینا فى اجتماعها فى اللجنة هارتأق والتى الدولیة الإذنیه والسندات

 . 1619 أغسطس 11 بتاريخ

 المنشآت لتشیید الدولیة العقود لصیاغة القانونى الدلیل -9

 نیويورك فى انعقدت التى العمل مجموعة أقرته حسبما الصناعیة

 أغسطس 11 بتاريخ فیینا فى اللجنة أقرته وقد ، 1619 أبريل فى

 .1619 عام

 

یة الأمم المتحدة بشأن السفاتج )الكمبیالات( اقتفالمطلب الثانی: إ

 والسندات الإذنیة الدولیةالدولیة، 

كانون  6هذه الاتفاقیة التي اعتمدتها الجمعیة العامة في 

مصمّمة للتغلبّ على الفوارق  نیويورك،فی  1661الأول/ديسمبر 

وأوجه عدم الیقین الرئیسیة التي توجد حالیا فیما يتعلق بالصكوك 

 خدمة في سداد المدفوعات الدولیة. وتنطبق الاتفاقیة عندماالمست

تستخدم الأطراف شكلا معینّا من الصكوك القابلة للتداول يشیر 

( مادة فی 61و لها ) إلى أن الصك يخضع لاتفاقیة الأونسیترال.

 . بتفصیل الأتیة:[1] ( فصول6)

الفصل الثانی:  الأول: نطاق التطبیق و شکل الصک، الفصل

فصل الرابع: الحقوق و الالفصل الثالث: التداول،  سیر،التف

و رفض القبول أو الوفاء و الفصل الخامس: التقديم لتزامات، الإ

، الفصل السابع: فقدان الفصل السادس: ابراء الذمةالرجوع، 

 الفصل التاسع: أحکام الختامیة.الصک، الفصل الثامن: التقادم و 

 

 ت المبحث الثانی: معرفة الکمبیالا

لاشک أن تعريف بالشيء يؤدي الی تسهیل فهم ذلک الشيء لذا 

 وددت أن اعرف السفتجة علی نحو التالي:

 

 المطلب الأول: تعریف الکمبيالة )السفتجة(

بِّیالنة،م:أعمال تجارية(:  الکمبيالة فی اللغة: -1 م  بِّیالنة )ج:كِّ م  كِّ

النةٌ مالِّیَّة  ون ة وحن  [1] سُف تنجن

ة : بفتح  ضمهما ، أو بضم السین ، و فتح السین والتاء ، أو بالسنف تنجن

بة عن الفارسیة ، أصلها سنف تنه ،  التاء وهو الأشهر ، هي كلمة مُعرَّ

 [9] .بمعنى الشيء المحكم أو المجوف

سفتجة: خط، وأصلها أن يكون لواحد  :عجم لغة الفقهاءمو ورد فی 

 ب لهويكت ببلد متاع عند رجل أمین فیأخذ من آخر عوض ماله

 [9] خوفا من غائلة الطريق، فارسي من سفته.

السفاتج : جمع سفتجة بضم السین في الاصطلاح: السفتجة  -2

صديقه القرض لیدفعه إلى  وفتح التاء أن يدفع تاجرا مالا بطريق

مكروه  في بلد آخر وإنما أقرضه لیستفید سقوط خطر الطريق وهو

 [1] لا فلا .إذا كانت منفعة سقوط خطر الطريق مشروطة وإ

يضیف ابن  إقراض لسقوط خطر الطريق وعبارة عن  هيو 

ً لا أمانة يقضیها المستقرض في البلد  عابدين أن السفتجة قرضا

 [6] .هالذي يريد المقرض أن يستلم فیها مال

المعجم الوسیط ) السفتجة ( أن يعطى آخر مالا وللآخر و جاء فی 

ستفید أمن الطريق ) فارسي مال في بلد المعطي فیوفیه إياه هناك فی

معرب ( و) في علم الاقتصاد ( حوالة صادرة من دائن يكلف فیها 

ه دفع مبلغ معین في تاريخ معین لإذن شخص ثالث أو لإذن مدين

 [11] لإذن الحامل لهذه الحوالة الدائن نفسه أو

السفاتج جمع سفتجة تعريب سفته بمعنى : التعريفاتو ورد فی 

 [11] لسقوط خطر الطريقالمحكم وهي إقراض 

سمیت السفتجة بهذا الاسم لأن فیها تشبیهاً : سبب التسمية -3

فون العصا ،  للدراهم التي تخُبأ في الأشیاء المجوّفة ، فقد كانوا يجوِّّ

ويضعون دراهمهم بداخلها ، وإنما شبه بذلك ؛ لأن كلاً منهما 

أراد  احتال لسقوط خطر الطريق . ذلك أن أصلها أن الإنسان إذا

السفر ، وله نقد ، وأراد إرساله إلى صديقه ، فوضعه في سفتجة ) 

ف ( ، ثم مع ذلك خاف خطر الطريق ،  فإنه يقرض ما وعاء مجوَّ

فأطلق اسم السفتجة على إقراض ما فیها في السفتجة إنساناً آخر ، 

 .باعتبار المحلیة

 

 السفتجة الدوليةالمطلب الثانی: 
کما ذکرت السفتجة كلمة فارسیة  ولی:ففی القوانین التجاری الد

ختلفت التشريعات في تسمیتها فهناك من يستعمل كلمة آنفا إ

 إيطاليو هي من أصل  كمبیالـة و شاعت هذه التسمیة في مصر

CAMBIAL. كما شاع استعمالها في فرنسا تحت إسم 

TRAITE بمـا هو حالـي change de lettre La  كما أنها،

عن ّ الفرس و لعرب و المسلمین الذين نقلوها استعملت عند فقهاء ا

سمها قعربوها بسفتجه أي الشيء المحكم أما القانون العراقي 

  بالبولیصة

في اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن السفاتج جاء تعريف السفتجة الدولیة 

 :نصت والتي 1" من المادة 1"الكمبیالات" الدولیة في الفقرة 

الأقل من  التي يعین فیها مكانان على السفتجة الدولیة هي السفتجة

الأماكن التالیة، مع بیان أن مكانین ومن الأماكن المعینة على هذا 

كان سحب السفتجة، المكان م " :النحو يقعان في دولتین مختلفتین

المبین بجانب توقیع الساحب، المكان المبین بجانب اسم المسحوب 

مكان الدفع" شريطة أن  علیه، المكان المبین بجانب اسم المستفید،

يعین مكان سحب السفتجة أو مكان الدفع في السفتجة، وأن يقع هذا 

 [11] .المكان في دولة متعاقدة

السفتجة التي يعین فیها مكانان على الأقل من السفتجة الدولیة هي ف

على هذا  الأماكن التالیة، مع بیان أن مكانین ومن الأماكن المعینة

 :ین مختلفتینالنحو يقعان في دولت

مكان سحب السفتجة، المكان المبین بجانب توقیع الساحب،  "

بجانب  المكان المبین بجانب اسم المسحوب علیه، المكان المبین

مستفید، مكان الدفع" شريطة أن يعین مكان سحب السفتجة اسم ال

 .في دولة متعاقدة أو مكان الدفع في السفتجة، وأن يقع هذا المكان

ه هو تعريف للسفتجة الدولیة، إذ يشترط الوارد أعلا وهذا التعريف

 أن تكون السفتجة دولیة أو أن يكون هناك رابطة أو عنصر
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الالتزامات في السفتجة لتوفر أجنبي) أطراف أو مكان ( في أحد 

ولا  حالة تنازع القوانین علیها حسب ما هو مطروح في الدراسة

ل مختلفة "كأن يوجد فرق بین كونها دولیة ذات أطراف من دو

الدفع  علیه من مصر ومكانيكون الساحب من فرنسا والمسحوب 

في الأردن" وبین أن تكون محل تطبیق أكثر من قانون كون أن 

هنا أن  رها أو روابطها القانونیة من دولة أجنبیة، المهمأحد عناص

تكون أحكامها خاضعة لأكثر من قانون. وهنا يمكن القول أن 

دني الفلسطیني قد قصر في معالجة مشروع القانون الم

 [31] .هذهالمسألة

 : السفتجة والأوراق التجارية الأخرى الثالث المطلب

الأوراق التجارية هي كونها أوراق الصفة الغالبة والمشتركة بین 

قابلة للتداول ولها وظیفة أساسیة إذ تقوم مقام النقود في التعامل 

ولكن تعمد مختلف والمعاملات وتغني عن استعمال النقود، 

التشريعات إلى وضع أحكام تنظم هذه الأوراق، على اعتبار أن 

ن الصرف السفتجة هي الأقدم والأكثر إحتواءاً لأحكام وقواعد قانو

التي تعد هي الأصل فیه، إذ تعمل مختلف الأنظمة التشريعیة 

التجارية على وضع أحكام السفتجة ومن ثم إحالة أحكامها إلى 

ارية الأخرى فیما لا يتعارض مع وضعیة الورقة الأوراق التج

الأخرى وأحكامها الخاصة،"إذ أن الخاص يقید العام"، وأهم 

يعالجها القانون التجاري الشیك  الأوراق التجارية الأخرى التي

أما الشیك: فهو محرر  .والسند لأمر وكما سبق فأننا عرفنا السفتجة

مكتوب وفق أوضاع شكلیة استقر علیها العرف ونص علیها 

شخص  القانون، يتضمن أمرا صادرا من شخص هو الساحب إلى

آخر هو المسحوب علیه بان يدفع لشخص ثالث أو لأمره أو لحامل 

 .[11] الاطلاع مبلغا معینا من النقود لدى الشیك

 و السند الشیك لسفتجة وأوجه الفرق بین االمطلب الرابع : 

أن المسحوب علیه في الشیك دائما يكون مصرفا وهذا ما قررته 

التي لا تجیز  1699لسنة  11من قانون التجارة رقم  131المادة 

 للتداول ةقابل السفتجةأما  .سحب الشیكات إلا على المصارف

 التجارية بالطرق شخصلآخر من وانتقالها التجارية بالطرق

 بالأسناد الخاصة والاتفاقیات القوانین في االمنصوصعلیه

 في والمعقدة الصعبة العادية للطرق تخضع أن دون التجارية،

 أو الدائن لأمر دائما تكون التجارية فالورقة .المدني القانون

 أخرى إلى يد من بالمناولة أو بالتظهیر انتقالها يسهل مما لحاملها

 [11] .كالنقود وظیفتها الورقة تؤدي حتى وذلك

أن  –أما بالنسبة إلى أوجه الفرق بین السفتجة والسند لأمر أولا 

السند لأمر يتكون من طرفین المحرر والمستفید، أما السفتجة 

والمستفید أو فتتكون من ثلاثة أطراف الساحب والمسحوب 

أن السند لأمر هو تعهد بالدفع أما السفتجة فهي  –ثانیا  .لحاملها

 .أمر بالدفع

 

اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن السفاتج )الكمبیالات( الثالث: المبحث 

 الدولیة، والسندات الإذنیة الدولیة،ومقارنتها بالفقه الإسلامي

بعد المحاولات و جهود لاشک أن الفقهاء تحققوا حول السفتجة لذا 

وصل البعض الی أن السفتجة امرها يلحق بالقرض الذي يجر 

أنَّ فیه منفعةً زائدةً مشروطةً في  الربح لذا جمهور الفقهاء يرون

بداية العقد وهي ربحُ أمنِّ الطريق قال بعدم الجواز؛ بناءً على 

 : بًا»حديثِّ ن فنعنةً فنهُون رِّ رَّ من ضٍ جن  ا قول الجمهور.، وهذ[91] «كُلَّ قنر 

ويری الاخرون أنَّ المنفعة فیها لیست قاصرةً على المقترض، 

لان الطر فین المُتعاقِّدني ن ـ على ما سبق بیانهُ ـ، وإنما فیها منفعةٌ لكِّ

ا  وأنَّ الشرع لا ينهى عن منافع الناس ومصالحهم، وإنما ينهى عمَّ

هم وأذيَّتهُم؛ قال بجوازِّ هذه المعامل  ة.كان فیه منضارُّ

ث لن هذه المعاملةِّ جائزةٌ ولیست بممنوعةٍ، وهذا  والظاهر أنَّ مِّ

 لأسبابٍ:

ل: استدلَّ به الجمهورُ حديثٌ ضعیفٌ لا يقوى أنَّ الحديث الذي  الأوَّ

یَّة وإِّن  كان معناه ـ  ـ صحیحًا. في الجملة على الحجِّّ

بناحٍ  الثاني: بِّي رن
ي عنن  عنطناءِّ ب نِّ أن بنی رِّ أننَّ عنب دن »ما رُوِّ اللهِّ ب نن الزُّ

ا إِّلنى مُص   تبُُ بِّهن من ثمَُّ ينك  اهِّ كَّةن دنرن مٍ بِّمن ن  قنو  خُذُ مِّ
بنی رِّ كنانن ينأ  عنبِّ ب نِّ الزُّ

ن ه؛ُ فنسُئِّلن اب نُ عنبَّاسٍ عنن  ذنلِّكن فنلنم  ينرن بِّهِّ بنأ سًا؛  ا مِّ اقِّ فنینأ خُذوُننهن رن بِّال عِّ

ذوُا أنف  »فنقِّیلن لنهُ:  م  إِّن  أنخن هِّ مِّ اهِّ ن  دنرن لن مِّ : «ضن ذوُا »، قنالن لان بنأ سن إِّذنا أنخن

م   هِّ مِّ اهِّ نِّ دنرن ز  ي ذلك[91] «بِّون عن عليٍّ رضي الله عنه أيضًا،  ، ورُوِّ

ـ قد ضعَّف الأثرين في إرواء  الله رحمه ولو أنَّ الشیخ الألبانيَّ ـ

جارات ، إلاَّ أنَّ الأصل في المنافع وأنواعِّ المكاسب والت[11] الغلیل

ننت  هذه الأخیرةُ دنف عن  ةً إِّن  تضمَّ الجوازُ ـ كما سنلنف بیانهُ ـ، خاصَّ

لطريق، مع أنَّ الانتفاع كان لمصلحة مفاسدن وضمانن أمنِّ ا

نن التابعین:  لنی هما، وقد أجاز هذه المعاملةن مِّ ض كِّ ض والمُقترِّ المُقرِّ

عيُّ وغیرُهما ابنُ سیرين وإبراهیمُ النَّخن
ازها المالكیةُ ، كما أج[61] 

 .[11] ضرورةً 

مٍّ  هذا، ذ  ويجدر التنبیهُ إلى أمرٍ مُهِّ جل إذا أخن عملةً يتمثَّل في أنَّ الرَّ

ر فیها أنه  ضن ورقةً يقرِّّ ين المُقرِّ ن  يعُطِّ
في بلدٍ ما فإنَّه لا يجوز له أن

يأخذ مالنه بعملةٍ أخرى غیرِّ التي دنفنعها، وإلاَّ كاننت  عملیةن صرفٍ 

ةِّ هذه الأخیرةِّ المجلسُ الواحد مع في شكلِّ قرضٍ  طُ لصحَّ ، ويشُترن

: لله عنهرضی ا جواز التفاضل؛ لحديثِّ عُبادةن بنِّ الصامت

« ، یرِّ یرُ بِّالشَّعِّ الشَّعِّ ، ون البرُُّ بِّالبرُِّّ ، ون ةِّ ةُ بِّالفِّضَّ الفِّضَّ الذَّهنبُ بِّالذَّهنبِّ، ون

ث لًا  حِّ، مِّ
ل  ل حُ بِّالمِّ المِّ ، ون رِّ رُ بِّالتَّم  التَّم  اءٍ، ينداً بِّیندٍ؛ ون اءً بِّسنون ث لٍ، سنون  بِّمِّ

ننافُ فنبِّیعوُا كن  هِّ الأنص  تنلنفنت  هنذِّ ئ تمُ  إِّذنا كنانن ينداً بِّیندٍ فنإِّذنا اخ  ، [11] «ی فن شِّ

لان تنبِّیعوُا »وأيضًا حديثُ أبي سعیدٍ الخُد ريِّّ رضي الله عنه: 

لان  ث لٍ، ون ث لًا بِّمِّ لان الذَّهنبن بِّالذَّهنبِّ إِّلاَّ مِّ لنى بنع ضٍ؛ ون ا عن هن فُّوا بنع ضن  تشُِّ

ث لٍ، ث لًا بِّمِّ قِّ إِّلاَّ مِّ رِّ قن بِّالون رِّ لنى بنع ضٍ؛  تنبِّیعوُا الون ا عن هن فُّوا بنع ضن لان تشُِّ ون

زٍ  ائِّبًا بِّنناجِّ ا غن ن هن لان تنبِّیعوُا مِّ  .[11] «ون

رُ إلى أنها جائزةٌ، وهي إحدى الروايتین عن أحمد  وذنهنب فريقٌ آخن

حها ابنُ تیمیة ـ  .[13] الله رحمه رجَّ

بنا  بهذه الصورة وعلیه، فإنه إذنا باع ـ ـ غائبًا بناجزٍ تحقَّق رِّ

مًا فلا يجوز اتِّّخاذُ القرض ا بنا النسیئة محرَّ لنسیئة، وإذا كان رِّ

بنا. نن الرِّّ م اللهُ مِّ  بالسفتجة وسیلةً للتحايل على الشرع لتحلیلِّ ما حرَّ

الأحناف الکمبیالات لا تجوز إلا إذا کان بدون أما عند فقهاء 

الزيادة مثل قرض الحسنة فتجوز عند الضرورة و أبحث  المنفعة و

 الکمبیالات بضوء نظريات الفقهاء الاحناف: الأن

هن ] ذکر صاحب البحر الرائق شرح کنز الدقائق: كُرِّ لهُُ ون )قنو 

مِّّ ال ةٍ قِّیلن بِّضن ف تنجن عُ سن م  ا التَّاءُ السَّفناتِّجُ( جن أنمَّ ا، ون هن قِّیلن بِّفنت حِّ ینِّ ون سِّّ

هنا بنع ضُ  فنسَّرن بٌ، ون يٌّ مُعنرَّ سِّ ا فنارِّ من ةٌ فِّیهِّ ف توُحن تنابُ من هُم  فنقنالن هِّين كِّ

يقِّ  طنرن الطَّرِّ نُ بِّهِّ خن من
ضًا ينأ  الًا قنر  یلِّهِّ أنن  يند فنعن من كِّ الِّ لِّون بِّ ال من احِّ صن

فِّي ال   بناحِّ، ون ص  الًا كنذنا فِّي ال مِّ ين من ن  يعُ طِّ
طنقنةٍ أن ةُ كنقرُ  قنامُوسِّ السَّف تنجن

ي فن  الٌ فِّي بنلندِّ ال مُع طِّ ذِّ من خِّ لِّلآ  رن ون خن نن لآِّ تنفِّیدُ أنم  فِّّینهُ إيَّاهنا، ثنمَّ فنینس  یوُن

فنت حِّ اهـ.
ةُ بِّال  فِّع لهُُ السَّف تنجن يقِّ ون تنفنادن بِّهِّ  الطَّرِّ ضٌ اس  ن دنننا قنر  لهُُ عِّ اصِّ حن ون

قِّیلن إذنا ا ن فنعنةً، ون رَّ من ضٍ جن يِّ عنن  قنر  لنَّه  يقِّ لِّ طنرِّ الطَّرِّ نن خن ضُ أنم  ل مُق رِّ

ن   تنابِّ لنم  تنكُن  ال من ن  كِّ يَّةِّ مِّ ازِّ رُوطنةً فنلان بنأ سن بِّهِّ فِّي ال بنزَّ ش  فنعنةُ من

یحن الثَّانِّي[. جِّ ي تنر  ا ينق تنضِّ فِّ من ر   [11] الصَّ

سفتجة بأنها: قرض استفاد به المقرض يفهم من تكییف ابن نجیم لل

لأن  -تكره السفتجة عند الأحناف بهذا الاعتبارفأمن خطر الطريق.

 یل المخاطر للمقترض.القصد منها تحم

 -يقول الدكتور ماجد عتر في كتابه المفصل في الفقه الحنفي

موضحا وجه الكراهة حال تحمیل المخاطر للمقترض  -الأموال 

أن إنسانا في بلد ما يريد أن يرسل مبلغا  بقوله:]صورة السفتجة

ةً, لكي  لشخص في بلد آخر فیدفع هذا المبلغ لأحد المسافرين قرُضن
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ي البلد الآخر, وهو إنما يقرض المبلغ للمسافر إقراضا يسدده ف

بقصد تضمینه إياه فإذا سرق منه أو ضاع كان ملزما به. بینما لو 

ه إذا تعرض قطاع الطريق كان ذلك المبلغ أمانه معه فإنه لا يضمن

للقافلة, فسرق أو ضاع. فیكون القصد من الإقراض في عملیة 

المبلغ إذا فقد أو سرق فهذا العقد  السفتجة تغريم التاجر أو المسافر

يكره تحريما.وإذا كان إقراض المبلغ لكي يستطیع المسافر أن 

 يستعین به على شؤونه ولیس لمجرد تغريمه به فهو مباح[.

 

 شير الدكتور العتر الى امرین:فهنا ی

كراهة السفتجة لما تنطوي علیه من تحمیل للمخاطر على الأول: -

 حال السرقة أو الضیاع.المقترض بقصد تغريمه 

الأصل في الإقراض الإعانة ولیس التغريم فلو اقرض  الثاني: -

شخص آخر بقصد إعانته على قضاء حوائجه وهو الأصل فهو 

 ذلك.مباح لا بل يثاب على 

وغیره  ومن هنا جاء كلام الكمال بن الهمام في شرح فتح القدير

د الإقراض من أئمة المذهب الحنفي عندما قال مفرقا بین قص

المطلق وقصد السفتجة المشروطة في القرض التي تنطوي على 

قصد تحمیل المخاطر للمقترض والتغريم حال الضیاع والسرقة:] 

كان السفتج مشروطا في وفي الفتاوي الصغرى وغیرها إن 

القرض فهو حرام والقرض بهذا الشرط فاسد, ولو لم يكن 

ات رجل أقرض مشروطا جاز . وصورة الشرط ما في الواقع

رجلا مالا على أن يكتب له به إلى بلد كذا فإنه لا يجوز وإن 

أقرضه بغیر شرط وكتب جاز. وكذا لو قال اكتب لي سفتجة إلى 

ا فلا خیر فیه وفي كفاية البیهقي موضع كذا على أن أعطیك هن

سفاتج التجار مكروهة ثم قال إلا أن يقرض مطلقا ثم يكتب 

روي عن ابن عباس رضي الله تعالى السفتجة فلا بأس به كذا 

عنهما ألا ترى أنه لو قضاه بأحسن مما له علیه لا يكره إذا لم يكن 

عرف  مشروطا قالوا إنما يحل ذلك عند عدم الشرط إذا لم يكن فیه

 [11] ان يعرف أن ذلك يفعل لذلك فلا[.كظاهر فإن 

 أشار ابن نجیم إلى مسألة احتمال ورود الربا وشوائبه وذلك من

يقِّ ومن هنا وردة مسألة  طنرِّ الطَّرِّ نن خن خلال استفادة المقرض أنم 

ن فنعنةً. رَّ من ضٍ جن يِّ عنن  قنر  لنَّه   الربا فیه لِّ

تشترط المنفعة في العقد. وهو القول أجاز الحنفیة السفتجة حال لم 

 المرجح عندهم.

قال في الدر المختار ])وكرهت السفتجة( بضم السین وتفتح وفتح 

وهي إقراض لسقوط خطر الطريق، فكأنه أحال الخطر  التاء،

المتوقع على المستقرض فكان في معنى الحوالة، وقالوا: إذا لم 

 [19] تكن المنفعة مشروطة ولا متعارفة فلا بأس[.

زاد هنا إضافة إلى كون المنفعة غیر مشروطة أن تكون غیر 

 متعارفة فإذا كانت غیر مشروط ولا متعارفة فلا بأس.

عُ إلنى : بدائع الصنائعالکاسانی رحمه الله  وذکر جِّ ا الذي ينر  أنمَّ ]ون

ن فنعنةٍ فنإِّن  كان لم  رُّ من ضِّ فنهُون أنن  لان ينكُونن فیه جن وُ ننف سِّ ال قنر  ينجُز  ننح 

هُ  ضن احًا أو أنق رن حن من غنلَّةٍ على أنن  ينرُدَّ علیه صِّ اهِّ هُ دنرن ضن ما إذنا أنق رن

طًا له  طن شنر  شنرن ين عن رسول اللَّهِّ صلى اللَّهُ ون ا رُوِّ ن فنعنةٌ لِّمن فیه من

رُوطنةن  ش  ينادنةن ال من ننَّ الزِّّ لأِّ رَّ ننف عًا ون ضٍ جن علیه وسلم أننَّهُ نهى عن قنر 

بنا  قِّیقنةِّ الرِّّ زُ عن حن رُّ التَّحن ضٌ ون ون لٌ لان يقُنابِّلهُُ عِّ ا فنض  ننَّهن بنا لأِّ بِّهُ الرِّّ تشُ 

ةِّ الرِّّ  عنن  شُب هن بٌ ون اجِّ ضِّ  بنا ون رُوطنةً في ال قنر  ش  ينادنةُ من هذا إذنا كانت الزِّّ

ضن أنع طناهُ  تنق رِّ نَّ ال مُس  لنكِّ ةٍ فیه ون رُوطن ش  ا إذنا كانت غیر من نمَّ ا فنأ دنهُمن ون أنج 

د  بنل   رُوطنةٍ في ال عنق دِّ ولم توُجن ش  ينادنةٍ من مٌ لِّزِّ بنا اس  ننَّ الرِّّ فنلان بنأ سن بِّذنلِّكن لأِّ

ن دوُبٌ إلنی هِّ  هذا رٌ من أننَّهُ أنم  اءِّ ون نِّ ال قنضن قال النبي علیه  من بنابِّ حُس 

اءً وقال النبي علیه  سننهُُم  قنضن ینارُ الناس أنح  مُ خِّ مُ السَّلان السَّلان ةُ ون لان الصَّ

لنى هذا تخريج ) ) )  عن ح  ون جِّ أنر  ن  ون نِّ زِّ ازِّ ل ون هُ لِّ من اءِّ دني نٍ لنزِّ ن دن قنضن عِّ

رُوهنةٌ تخرج ( (  ك  ارُ أنها من لُ بها التُّجَّ  السَّفناتِّجِّ التي ينتنعنامن
نلنةُ أ س  ( من

يقِّ  طنرِّ الطَّرِّ قناطِّ خن تنفِّعُ بها بِّإِّس  رن ينن  ننَّ التَّاجِّ رَّ ننف عًالأِّ ضًا جن بِّهُ قنر   فنتشُ 

ين عن عبد اللَّهِّ بن عنبَّاسٍ رضي اللَّهُ عنهما  فنإِّن  قِّیلن أنلنی سن أننَّهُ رُوِّ

هنذنا ان تِّفناعٌ أن  يننةِّ على أنن  ينرُدَّ بِّال كُوفنةِّ ون دِّ ضُ بِّال من تنق رِّ نَّهُ كان ينس 

ا ون يقِّ فنال جن طنرِّ الطَّرِّ قناطِّ خن ضِّ بِّإِّس  مُولٌ على أننَّ بِّال قنر  ح  بُ أننَّ ذلك من

ا لان بنأ   مَّ ذنلِّكن مِّ لنقًا ون ضِّ مُط  رُوطنةً في ال قنر  ش  ةن لم تنكُن  من سن بِّهِّ السَّف تنجن

لنمُ[. انللَّهُ تنعنالنى أنع  على ما بنیَّنَّا ون
 [19] 

وجه المنفعة التي يستفیدها المقرض وسبب شبهة الربا: بین 

 ابن عباس أمرين:الكاساني هنا مستدلا بقصة 

تحقق فیه شبهة الربوية وهو المنفعة للمقرض: فقد كان  الأول: -

كوفة. وهذا انتفاع ابن عباس يستقرض بالمدينة على أن يردها بال

 للمقرض بأن يأمن مخاطر الطريق على ماله.

اشتراط المنفعة من عدمة: وهو الأساس الذي يبیح  الثاني: -

جه أو منعها. ويستدل الكاساني الحنفیة على أساسه جواز السفت

بقصة ابن عباس على جواز السفتجه في هذا الحال انطلاقا من 

 . فإذا كانت كذلك فلا بأس.كونها قرضا لم تشترط فیه أي منفعة

])وكرهت السفتجة( بضم السین :الدر المختارو ذکر صاحب 

وتفتح وفتح التاء، وهي إقراض لسقوط خطر الطريق، فكأنه أحال 

المتوقع على المستقرض فكان في معنى الحوالة، وقالوا: الخطر 

 [11] إذا لم تكن المنفعة مشروطة ولا متعارفة فلا بأس[.

واله في السفتجه: يذكر صاحب الدر المختار هنا وجه دخول الح

وجه ورود الحواله على السفتجه انطلاقا من أنها حالة اقراض 

المتوقع على لسقوط خطر الطريق. فأن المقرض أحال الخطر 

المستقرض فكان فیها معنى الحواله وهذا وجه تكیفي دقیق يكشف 

يقول ابن  لحنفیة.الجزئیة التي ترد فیها الحواله على السفتجة عند ا

ا......... أنن   رحمه الله عابدين تهُن صُورن تعلیقا على هذه الجزئیة: ]ون

یدن بِّهِّ  تنفِّ ینس  ضُ لِّ يدهُُ ال مُق رِّ ضُ فِّي بنلندٍ يرُِّ تنق رِّ ینهُ ال مُس  ینق ضِّ انًا لِّ ضن إن سن يقُ رِّ

. . . الن ننَّهُ أنحن أ لهُُ فنكن فناينةٌ )قنو  يقِّ كِّ طنرِّ الطَّرِّ ( بنینانٌ لِّمُنناسنبنةِّ  سُقوُطن خن إلنخ 

ه ت ال   كنرِّ یحِّ: ون ب نِّ ال فنصِّ مِّ ال كنن زِّ لاِّ النةِّ اهـ ح. نفِّي ننظ  ون تنابِّ ال حن نلنةِّ بِّكِّ أ س  من

. قِّیقِّ النةٌ عنلنى التَّح  هِّين إحن يقِّ ون رِّ
سنفناتِّجن الطَّ

 [16] 

من خلال هذه الصورة أنها حوالة رحمه الله فقد جزم ابن عابدين 

السفتجة لكتاب الحواله , ومن هناء جاء مناسبة یقعلى التحق

 فذكرت فیه.

 

 الخاتمه :

بالنظر الى ما جاء في النقولات السابقة من كتب السادة الحنفیة 

يظهر للباحث أن السفتجة تحتمل من حیث التكیف أحد الأوصاف 

 التالیة:

قرض ووكالة: أي هو اقراض من قبل المقرض واستیفاء  :الأول

والنیابة هنا أن ينیب)يوكل( المقترض عنه أو نائبه.  من المقترض

 من يوفي دينه.

الإقراض. وبالتالي مادام هناك مقرض ومقترض فهذا  الثاني:

يعني أننا أمام دائن ومدين ومن هنا كانت علاقتها بالديون 

فالسفتجة تمثل دينا وهي عبارة عن استیفاء هذا الدين لكن في بلد 

 آخر.

أن السفتجة قرض ، فأوردوا يرون : يرى وأصحاب هذا الرأي 

أحكامها في باب القرض ، فقد ذكروها عند الكلام في القرض 

الذي يجر منفعة ، هل هو جائز أو غیر جائز؟ وهو قول وبعض 

 الحنفیة .

الحوالة: وهو إحالة الخطر المتوقع على المستقرض  الثالث:

 فكانت في معنى الحوالة.

اب الحوالة ، وهوقول حكامها في بوأصحاب هذا الرأي أوردوا أ

بعض الحنفیة .وهذا القول جدير بالبحث ، حیث إن هناك أوجه 

 ین السفتجة و الحوالة ، كالتاليشبه ب
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 أوجه الشبه :

_ إن السفتجة في معنى الحوالة ، من حیث إن الدائن أو  1

المقرض أحال الخطر المتوقع على المدين أو المقترض ، فكانت 

 الة .في معنى الحو

باعتبار أن المدين أو المقترض يحیل الدائن أو المقرض إلى _  1

شخص ثالث ، فكأنه نقل الدين من ذمته إلى ذمة المحال علیه ، 

 والحوالة لا تخرج عن كونها انتقال الدين من ذمة إلى ذمة .

وعلى الرغم من من شدة الصلة والتشابه الشديد والتداخل بین كل 

 يمكن إطلاق القول بأن السفتجة إلا أنه لا من السفتجة والحوالة

حوالة ؛ نظراً لوجود مفارقات بین قواعد كل منهما .لذا ، فإنني 

وفاء مقدار من أمیل إلى أنها معاملة مستقلة يتم فیها الاتفاق على 

السفتجة أن  لبعد البحث والمباحثة حو نیتب. المال في بلد أخر

أن  نیجنب هذا تب ین، والالفقه الاسلامي قد سبقت في ذلک بقرو

 یال تهایوعدم مشروع تهایانظار الفقهاء قد اختلفت في مشروع

ربحا  جريأن السفتجة تشبه القرض الذي  قولونيالجمهور  ن،یقيفر

 قيالفرجنب هذا  یمشروع، وال ریممنوع وغ یذلک فه یوعل

فهم  ةیمیوابن ت ةیمن الحنف نيالثاني وهم الحنابلة وبعض المتاخر

سفتجة مشروعة لکونها تعامل بها الصحابة فلو کانت ان ال نقولوي

 .وسلم هیالله عل یممنوعة لمنعها اصحاب الرسول صل

 یأن السفتجة من احد یتنص عل ةیالوضع نیجنب هذا القوان یوال

 یالامم المتحدة ومن عل أن نقول أن عیلذا نستط الة،یصور الکمب

لامي وذلک لان ن الفقه الاسشاکلتهم اخذوا اصل السفتجة م

في المباحث السابقة اقدم واسبق  هیالاسلامي کما اشرنا الالفقه

 بقرون والله اعلم بالصواب.

و صل الله تعالی و سلم علی نبینا و حبیبنا و مولانا محمد و علی 

  أله أصحابه أجمعین.
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